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 الباب الأول: أحكام عامة 

 
 

 : التعاريف  1المادة 
 هذا القانون المعاني المبيّنة تجاه كلّ منها: لغايات تطبيق هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الواردة في 

 
 مصرف لبنان  (1
تعديل وإكمال    )9/5/1967تاريخ   28/67المنشلللللللللللة بمو ر القانون رق     السلللللللللللطة :العليا  المصررررررررفية  الهيئة (2

 .(التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية
 وتعديلاته.   9/5/1967تاريخ  28/67: الهيئة الرقابية المنشلة بمو ر القانون رق  لجنة الرقابة على المصارف (3

 
المصرف ويمتلكها العملاء( العائدة للأشخاص  : الودائع )بما فيها شهادات الإيداع التي يصدرها  دائع العملاءو     -

 الطبيعيين والمعنويين، غير مؤسسات القطاع المالي، والتي ليست مشمولة ضمن المطلوبات المستثناة. 
 من هذه الودائع:   تُستثنى

الودائع داخل الميزانية العائدة لمؤسسات القطاع المالي والناشئة عن عقود إئتمانية بين تلك المؤسسات   •
 بصفتها الوسيط المالي وعملائها. 

الضمانات النقدية والهوامش النقدية المعطاة كضمانة لقاء التسهيلات المموّلة )أي تسهيلات من داخل    •
 الميزانية(، بحدود المبلغ المستعمل من التسهيلات. 

 
 
 تتللف من:  :الأموال الخاصة -

وعناصللللر الدخل الشللللامل   السللللابقة المدورة والإحتيا اتالنتائج  التي تشللللمل    حقوق حمَلَة الأسلللله  العادية •
تراتبية الأموال  ) 1الأخرى وعناصلللر حقوق حملة الأسللله  العادية الأخرى كما هو محدّد في الملحق رق   

 (.الدائنينو الخاصة  
تراتبية الأموال الخاصلللللللللة  )  1كما هو محدّد في الملحق رق    الأموال الخاصلللللللللة الأسلللللللللاسلللللللللية الإضلللللللللافية •

 (.الدائنينو 
 .(الدائنينو تراتبية الأموال الخاصة  ) 1كما هو محدّد في الملحق رق     الأموال الخاصة المساندة  •
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)كما هو محدّد في الملحق  : مرتبة كلّ من عناصر الأموال الخاصة والمطلوبات  الدائنينو تراتبية الأموال الخاصة   -
 التصفية.    أو  فالمصر   وضع  إصلاح  عندامتصاص الخسائر    لجهة الوا ر مراعاتها  (1رق   

 
تخفيض في القيمة أو للتحويل  والتي لن تخضللللللللع ل 1في الملحق رق     ذكورة الم: المطلوبات  المسرررررتثناة  المطلوبات -

   .  أدوات رأسماليةإلى  
 

مرتبطة أو غير مرتبطة ، أكانت  تاليةالمقيمة وغير المقيمة ال  المؤسللللللللسللللللللاتتشللللللللمل   :القطاع المالي  مؤسرررررسرررررات -
 بالمصرف:

 المركزية  المصارف •
   الإقليميةو الدولية    والمؤسسات المالية للإنماء  مصارفال •
 المصارف •
 مؤسسات أخرى، وتضّ : •

ذات    مي  امن قانون النقد والتسليف والتع 179المؤسسات المالية كما هي محددة بمو ر المادة   ➢
 مصرف لبنان.الصلة الصادرة عن  

 الإيجار التمويلي.شركات  ➢
 من قانون النقد والتسليف. 184و 183ين  مة بمو ر المادتَ كونتوارات التسليف المنظّ  ➢
 مؤسسات الإقراض الصغير. ➢
 غرف المقاصة. ➢
 مؤسسات الوسا ة المالية. ➢
 مؤسسات الصرافة. ➢
 لكترونية.الإ الوسائلمن خلال  تحويل الأموال النقدية  ب التي تعنىالشركات   ➢
 الإستثمار.صناديق   ➢
 شركات التلمين. ➢
 . ذات الأغراض الاستثمارية الخاصة  والكيانات  شركات الإستثمار، بما فيها الشركات القابضة ➢
 مالية.  أنشطة  تمارس أو  مالية  خدمات  توفّر  أخرى   مؤسسة  أي ➢

 
  الرقابية   الهيئة  أو  المصلللارف  وضلللع  بإصللللاح  المختصلللة  الهيئة  :الأم  البلد في  الرقابية الهيئة أو  المختصررة  الهيئة -

 لبنان. في العامل  الأ نبي  التابع  للمصرف أو  الأ نبي  للفرع  الأم   المصرف  يتوا د  حيث  البلد في
 



 

6 
 

  الهيئة  أو  رفاالمص  وضع   بإصلاح    المختصة  الهيئة  : المضيف  البلد   في   الرقابية   الهيئة   أو   المختصة  الهيئة -
 اللبناني.   الأم  للمصرف التابع المصرف  أو الفرع يعمل حيث   البلد  في الرقابية
 

   .لاحقا   إعداده المتوقع القانون : التوازن للنظام المالي في لبنان إعادة قانون  -
 

  على  يةمتبقّ   أموال  أي  وتوزيع   مطلوباته،  وتسوية  المصرف،  مو ودات   ميع  بيع  تشمل   عملية  :التصفية   عملية -
 . ة قانوني مؤسسةك نهائيا وإقفاله المساهمين، 

 
: القيمة العادلة لمو ودات المصرف )بما فيها بنود خارج الميزانية( ناقص القيمة العادلة  القيمة الصافية للموجودات -

 . لمطلوبات المصرف )بما فيها بنود خارج الميزانية(
 

 بتة وتعويضات نهاية الخدمة. الموظفين الثا: مخصصات بة لموظفي المصرفالمتوجّ  المدفوعات  -
 

عند تطبيق  ختلف فئات الأموال الخاصة والمطلوبات  مفي ما يتعلق ب امتصاص الخسائر    من حيث   تراتبيةال  : المرتبة -
 أو عملية التصفية.   ف المصر   وضعإصلاح عملية 

 
 المرتبطة بالمصرف عبر أي من القنوات التالية:  وغير المالي القطاع المالي مؤسسات :المرتبطة  المؤسسات -

 (. IFRSللمعايير الدولية للتقارير المالية ) المؤسسة الأم التي تمارس السيطرة على المصرف وفقا  •
 المصرف وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. لسيطرة التي تخضع  مؤسساتالالمؤسسات التابعة أو   •
 المؤسسات المشاركة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.  •
 المؤسسات الشقيقة المحدّدة كمؤسسات خاضعة لسيطرة كبار مساهمي المصرف.  •

 
المادة    المختصة  الهيئة ممارسةب  تتمثل:  المصرف  وضع  إصلاح  عملية   - في  اليها  القانون   5المشار  هذا    من 

  إصلاح  مصرف يستوفي شروط الخضوع لعملية، وذلك تجاه  من هذا القانون   16المحدّدة في المادة    للصلاحيات
     من هذا القانون.  3، بهدف تحقيق الأهداف المحدّدة في المادة وضعال
 

% أو  5بشكل مباشر أو غير مباشر  النهائية    المحصلة  في   يمتلك الذي    الاقتصادي   الحقّ   صاحر :  مساهم كبير -
   .أكثر من الأسه  أو حقوق التصويت
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الودائع المحرّرة بالعملة الا نبية و التي مصدرها تحاويل مصرفية من الخارج أو ايداعات  : هي  الودائع الجديدة  -
 2019-10-30نقدية بعد 

 
حصته من الحسابات المشتركة  و  الشخصية الدائنة  المودع حسابات يتمثل بعملية  مع    :الواحد  المودع  مفهوم -

في المصرف الواحد. تتوزّع الحسابات المشتركة بين أصحاب الحساب المشترك وفقا لشروط الاتفاقية الموقّعة بين  
ما يتعلق بالحصة  شرط في   أيأصحاب الحساب المشترك والمصرف. وفي حال ل  تذكر الإتفاقية الموقّعة 

 العائدة لأصحاب الحسابات المشتركة، يتّ  عندها توزيع الحسابات المشتركة بالتساوي.  
إذا كان صاحر الحسابات المشتركة لا يملك حسابا شخصيا لدى المصرف، يتّ  عندها اعتبار مجموع حصصه  

 واحد.   مودعوديعة في مختلف الحسابات المشتركة ك
 
 ."المرتبطة"المؤسسات    تعريف  يشملها  لاالتي    وغير المالي  القطاع المالي  مؤسسات:  غير المرتبطة  المؤسسات -

 
 تتللف من:  :غير المضمونة  المطلوبات -

 أدوات مالية.  وأ  نقدية  هوامش وأقانونا  بضمانات نقدية    مضمونةغير   مطلوبات  •
 .  أدوات مالية وأ  نقدية  هوامش وأضمانات نقدية قانونا الذي لا تغطيه المضمونة  المطلوباتالجزء من  •

القطاع المالي )بما فيها شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف    مؤسساتودائع    المطلوبات   تشمل هذه 
 القطاع المالي(.  مؤسسات وتملكها 
 مؤسسات العن عقود إئتمانية بين تلك    ناشئةو القطاع المالي    لمؤسساتداخل الميزانية عائدة    ودائع   

    . وعملائهابصفتها الوسيط المالي 
  القطاع المالي.   مؤسسات قروض من 
  من القطاع المالي وغير المالي، مرتبطة أو    مؤسساتو   سندات يصدرها المصرف ويمكلها أفراد

 غير مرتبطة بالمصرف. 
 مستثناة. غير و  (ودائع العملاء)باستثناء  مطلوبات أخرى غير مضمونة    

 
   تمهيدية أحكام : 2المادة 
 . التصفية  وعملية المصرف  وضع إصلاحكلّ من عملية الإ ار العام ل 38إلى  1المواد من تحدّد  

 

 : أهداف هذا القانون 3المادة 
 الأهداف التالية:  تحقيق عند تطبيق هذا القانون، يتّ  

 استقرار النظام المالي.  تعزيز -
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 . للمصرف  وظائف الأساسيةالضمان استمرارية  -
 . في عملية التصفيةسعي لحماية الودائع ال -
 . المصارف  وضع إصلاحالحدّ من استخدام الأموال العامة في عملية  -

 
 : نطاق تطبيق هذا القانون 4المادة 

وكذلك المصارف الا نبية أو فروع المصارف    ، بما فيها فروعها في الخارج اللبنانية تخضع لأحكام هذا القانون المصارف  
   .بخصوص تلك الفروع   على خلاف ذلك المضيفةأنظمة البلدان  قوانين و ما ل  تنصّ  ،الا نبية العاملة في لبنان 
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    المصارف   وضع  بإصلاح المختصة  الهيئةالباب الثاني: 
 

 بإصلاح وضع المصارف   : تعريف الهيئة المختصة5المادة 
لعملية    هي  المختصة  الهيئة  - إخضاعها  يتو ر  التي  المصارف  قرار حول  باتخاذ  المختص    إصلاحالمر ع 

   .ة تصفيلعملية الأو   الوضع
   .صلاحيات الهيئة المختصة بالهيئة المصرفية العليا  تُناطتطبيق أحكام هذا القانون،  غراض لأ  -
القانون رق     10المادة    من   الأول  المقطع  يعدّل   - العليا     67/ 28من  المصرفية  الهيئة  أعضاء  ما خصّ  في 

 : التاليبالمقطع  ويستبدل

 :من  العليا المصرفية الهيئة  تتللف"
 حاك  مصرف لبنان بصفته رئيس هذه الهيئة، -1
 أحد نواب الحاك  يختاره مجلس المصرف المركزي، -2
 لجنة الرقابة على المصارف. رئيس   -3
سنوات على الأقل، يعيّن بمرسوم من الحكومة   10خبير قانوني متخصص في الشؤون المالية والمصرفية لفترة    -4

 بناء على اقتراح وزير العدل.  
 . رئيس مجلس إدارة المؤسسة الو نية لضمان الودائع  -5
خبير في الشؤون المصرفية او الاقتصادية يعين بمرسوم من قبل الحكومة بناء  على اقتراح وزير المالية. تتخذ  -6

 اعضاء و اذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مر حا .   4القرارات بلكثرية 

القانون ولا يعلق عملها في حال عدم   يكون دور وصلاحيات وقرارات الهيئة المصرفية العليا نافذة فور صدور هذا 
   كما نص عليه هذا القانون.  إكتمال تعيين أي من أعضائها

 
 لتجنّب تضارب المصالح  المصارف   وضع بإصلاح المصرفية العليا   لهيئةاموجبات أعضاء  : 6المادة 
  ستقلاليةبالإ  يتعلّق  خاصا   تصريحا لهذه الهيئة  إلى الأمانة العامة   المصرفية العليا   الهيئة يقدّم كلٌّ من أعضاء   -

هذا التصريح شهر من      لتقدي   المهلة  تكون .  هأدنا  الواردة   المعايير  إستنادا إلى    صالحمال  في  تضاربالوعدم  
في القانون  هذا  نشر  الحاليي  تاريخ  للأعضاء  بالنسبة  الرسمية  بالنس   ن الجريدة  التعيين  تاريخ  من  ة  بوشهر 

تصريح محدّث في حال  رأ أي تغيير على    تقدي  ،  على الفور ،كلّ عضو يتو ر على كما  للأعضاء الجدد. 
 . علاقته مع أي مصرف. تُكلّف الأمانة العامة للهيئة بتلمين حسن تطبيق هذه العملية 

 
عرّضه لتضارب  ت  أي نوع علاقة مباشرة أو غير مباشرة  المصرفية العلياالهيئة  في حال كان لأيّ من أعضاء   -

مصرف خاضع لهذا القانون،  بالنسبة لعمله  تلدية  عند    شكل كان على استقلاليتهؤثر بلي  تفي المصالح أو  
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يمتنع هذا العضو عن المشاركة في أي مناقشة أو قرار حول المصرف المعني وعن ممارسة حقوقه بالتصويت  
 بلكثرية الأعضاء المتبقّين.  الهيئة، تُتّخذ قرارات  ةبهذا الخصوص. في هذه الحال 

 
 : المصالح العضو وغياب تضارب  استقلاليةالمعايير التالية في تحديد   تُعتمد -

 . في السنتين السابقتين لتعيينه  به المرتبطة المؤسساتأو   المصرفمن المساهمين في  أن لا يكون  •
   الإدارة العليادارة أو الإ مجلس  في  أن لا يكون قد شغل في السنتين السابقتين لتعيينه منصر عضو   •

 المرتبطة به. المؤسسات  في المصرف أو  أو مستشار 
 المرتبطة به. المؤسسات  أن لا يكون مقترضا من المصرف أو من   •
 المرتبطة به. المؤسسات دولار أميركي لدى المصرف أو  الف   100  أكثر من    مودعا أن لا يكون  •
أو  دارة  الإمجلس  في  عضو    وأمساه     معالرابعة  وصولا الى الدر ة  علاقة قربى  له  يكون    لا  أن •

 . المرتبطة بهالمؤسسات لدى المصرف أو الإدارة العليا  
 استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.  على سلبا    تؤثرأي معايير أخرى قد  •

 
 أو التصفية  المصرف  وضع صلاحإ : البدء بعملية 7المادة 
التي يتو ر  المر ع المختص باتخاذ قرار   المصرفية العلياتكون الهيئة   - لإحدى    هاإخضاعحول المصارف 

 العمليّتَين التاليتَين:  
(i)  وضع ال إصلاح  عملية : 

  إصلاح أدوات    مصرف،   لكل  ، يتضمّن  ( الوضع  إصلاح قرار  )  وضع المصرف   بإصلاح   تُصدر الهيئة قرارا   
تطبيقها  المصرف  وضع عملية    والتدابير  ،الوا ر  بها  وال  التقيّد  المصرف  على   وضعه  إصلاح الوا ر 

 أو  ؛اللازم لاستكمال هذه التدابير  والوقت 
(ii) عملية التصفية : 

( ما يؤدي إلى تصفية  قرار الشطب تُصدر الهيئة قرارا  بشطر المصرف من لائحة المصارف لمصرف لبنان )
 لجنة تصفية. أو   فّ  المصرف المعني. يُستتبع شطر المصرف بقرار تعيين مص 

 
  لجنة الرقابة على المصارف  ترسله   نهائي   تقييمي  أو قرار الشطر بالاستناد إلى تقرير   الوضع  إصلاح يُتّخذ قرار   -

بعد    الوضعإصلاح   راءات  إ تصفية المصرف أو إعادة تلهيله عبر  و وب  حول   المصرفية العليا  الهيئةالى  
 تعليل الاسباب التي ادت الى اتخاذ قرارها. 

 
  لقيمة الصافية لمو ودات المصرفغايته تحديد ا تقيي  التصفية على أو   المصرف  وضع  إصلاح  عملية    ترتكز -

أن   على تعده لجنة الرقابة على المصارف مؤقتتقيي   بالاستناد الى  العملية بهذه مكن البدء ي  .الخسائر وحج  
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لاتخاذ   القانون  هذا  من 10كما هو محدّد في المادة  مقيّمين مستقلين  قبلحسر الأصول من   التقييميستكمل 
 من قبل الهيئة المصرفية العليا.  القرار النهائي

 
العليا  الهيئةتعلّل    - المو بة  المصرفية  الأسباب  ا تماعاتها،  محاضر  في  ذلك  لقراراتها ،  في  بما    سباب الأ، 

 .  ذا حصل ذلك، إالمصارف  على الرقابة لجنة توصيات  هااعتماد عدمل المو بة
 

    ختصة ونشر قرارات الهيئة الم إبلاغ: 8المادة 
 : المصرف  وضع  إصلاحبالنسبة لعملية  -

المصرف    وضع  إصلاح)بما فيه أدوات    الوضع  إصلاحالمصرفَ المعني فورا قرار   المصرفية العليا  الهيئة تبلِّغ  
تطبيقها(   التجاري و الوا ر  السجل  في  القرار  ل  يُنشر  يُسَجَّ سري .  غير  قرار  ملخص    وضع  صلاح إ  عن 

في الجريدة الرسمية وفي صحيفة واسعة الإنتشار في لبنان  ، التقيي  نتائج  ملخص عن ، مع المعني المصرف 
 . وعلى الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان 

 : بالنسبة لعملية التصفية -
ل  و   لجنة تصفيةأو    فّ  المصرفَ المعني فورا قرار الشطر وقرار تعيين مص المصرفية العليا   الهيئة تبلِّغ   يُسَجَّ

الرسمية وفي صحيفة  في الجريدة  ،  التقيي   نتائج عن    ملخص   مع  ، يُنشر القراران   . القراران في السجلّ التجاري 
 واسعة الإنتشار في لبنان وعلى الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان. 

 
  وترسل هذا القانون،    ضمن نطاقتقريرا سنويا يو ز التقدم المحرز لجهة تحقيق أهدافها      ختصةالهيئة المتنشر   -

 . اللبناني نسخة عن هذا التقرير إلى مجلس النواب 
 

 لمصرفية العليا ا  هيئةال: تمويل 9المادة 
   . المصرفية العلياالهيئة نفقات مصرف لبنان تحمّل ي
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 المستقل  لتقييما عملية : الثالثالباب  
 

 المستقلين مين المقيّ وتعيين التقييم  مبادئ : 10المادة 
 

 تقوم لجنة الرقابة على المصارف بما يلي:  -
 ؛ أوالتقيي ين لإ راء  مستقلّ  مين مقيّ تعيين  •
تعيين   • المعني  المصرف    التقيي  لإ راء  يوما     30خلال    ستقلين م مقيمين  مستقل/    مقيّ الطلر من 

تقلين المختارين  سالمقيمين الم /المختار   المستقلّ  المقيّ  ة هويّ  المصارف  على الرقابة لجنةلى إ تقدي  و 
  الحصول  بعد  إلايت  البدء بعملية التقيي     لا  أن  على،  بهؤلاء المقيمين المعلومات ذات الصلة     ميعو 

  المصرف   تقدي    في غضون أسبوعَين من تاريخلجنة الرقابة على المصارف    قبل من    إعتراض   عدم  على
   .  المقيمين / المقيّ   هوية اللجنة لىإ

  التعليمات و   المتطلبات مع مراعاة    ،المعايير الدولية للتقارير الماليةو   الدولية التقيي     معايير على    التقيي    يرتكز -
   بصورة متحفظة.  الإحترازية المحلية

 . ضمن المهلة التي تحددها لجنة الرقابة على المصارفالتقيي  يُستكمل  -
    التالية:الأهليّة  ين معايير المستقلّ   مينالمقيّ في تعيين  تُراعى -

 النزاهة والكفاءة و الخبرة المهنية.   معايير  بالمؤهّلات المطلوبة، تحديدا لجهة   واأن يتمتّع •
المصرف   • مع  له   يكون  بالاستقلالية ولا  يتمتّعوا  أو    به  المرتطبة  والمؤسساتأن  مهنية  أيّ علاقة 

 شخصية قد تعرّضه  لتضارب في المصالح. 
  ته  مهمّ  يلة مدة    معها  التي يتعاقدون   الخار ية   والجهات عقد شراكة  وشركاؤه  في    المستقلّون المقيّمون  يَلتزم   -

  في ما يتعلقنتهائها، بلنظمة السّرية المصرفية والمهنية، لصالح المصرف المعني وعملائه، وذلك  إوحتى بعد 
 عليها خلال القيام بمهامه .  ن طّلعو يالمعلومات التي  ب

   المقيمين المستقلين. /المستقلّ   المقيّ  يتحمّل المصرف المعني كلفة تعيين   -
ضمن  وذلك  نسخة عنها إلى المصرف،  مع  ون تقاريره  إلى لجنة الرقابة على المصارف  المستقلّ   المقيّمون يرفع   -

 المهلة التي تُحدّدها لجنة الرقابة على المصارف.  
لجنة الرقابة على المصارف، تعليمات وتفاصيل ميزات وإختيار وتلهيل  يصدر مصرف لبنان بناء على إقتراح  -

 المقي /المقيممن مع وسائل وأدوات وتفاصيل التقيي  المطلوبة. 
 

 لتقييم ا : الإقرار بنتائج 11المادة 
المقيمين المستقلين  الذي أ راه   التقيي عتراض على نتائج  إ بلي المصرفية العليا   الهيئة  بلاغبإ  المصرف   قيامعدم  يعتبر 

جوز له  ، يلاسباب مفصليّة و ماديّة مثبتة  التقيي على نتائج  المصرف  عتراض  إ   في حال   . لتقيي بنتائج ا   بمثابة إقرار 



 

13 
 

  عتراضهلإ  لةالمفصّ   سبابعن الأ   ، مع نسخة إلى لجنة الرقابة على المصارف،، خطيا  المصرفية العليا  الهيئة  بلاغ  إ
 .  التقيي تقرير  صدورأيام عمل من تاريخ   10 أقصاها  مهلةخلال وذلك 

أن تقرر  بعد الحصول على تقرير من لجنة الرقابة على المصارف،  ، لأسباب مشروعة،  المصرفية العليا    يجوز للهيئة
المصرفية  في هذه الحالة، تقرر الهيئة  ومعقولة.  عجّلة  م، ضمن مهلة زمنية  أو كلّي  من  ديد، بشكل  زئي  التقيي إ راء  
 ملزمة.  نهائية و الثاني    التقيي  تكون نتائج   مقيمين مستقلين  دد.كليف  ما إذا كان سيتّ  تالعليا 

 
 المصرف  وضعإصلاح    : عملية الرابع الباب  

 
 التعثر احتمال    و أ التعثر معايير: 12المادة 
  أي   بإمكانية  كان  إذا   ماو   يتعثريُحتمل أن    أو  تعثر  قدتقيّ  لجنة الرقابة على المصارف ما إذا كان المصرف   -

  أحد    على أساسوذلك    ،المصرف   تعثر دون أن تحول    آخر   رقابي  تدخّل  أي  أو  التعافيكخطة    بديلة  إ راءات
 : المعايير التالية 

 في الوقت المناسر.   الخاصة  لأموالل   لدنياا  ود الحدفي التقيّد بمتطلبات    تعثرهالمصرف أو احتمال    تعثر •
 في الوقت المناسر.    للسيولة  الدنيا  الحدودفي التقيّد بمتطلبات   ه تعثر المصرف أو احتمال  تعثر •
 تسديد المطلوبات عند استحقاقها.   في تعثره  احتمال  أو المصرف  تعثر •
 والمحافظة عليها.  تحقيق ربحية  في تعثره  احتمال  أو المصرف  تعثر •
  ذلك   في  بما  ،ترخيص على أساسهاالبالشروط التي مُنِّح  د  في التقيّ   تعثره   احتمال  أو  المصرف  تعثر •

   للقوانين أو الأنطمة المعمول بها.   وهري   انتهاك
الى  بلّغ القرار  ، يُ يتعثر  يُحتمل أن    أو   تعثر   المصرف في حال اتخذت لجنة الرقابة على المصارف قرارا بلن   -

 . في مهلة أقصاها أسبوع من تاريخ القرار المصرفية العليالهيئة  ا
 

 المصرف  وضع إصلاح : أدوات13المادة 
 

التالية على حدة أو مع    المصلرف وضلعإصللاح   المصلرفية العليا أن تقرّر تطبيق أيّ من أدوات    للهيئةيجوز   -
 غيرها من الأدوات:  

خلال  bail-in   الداخلي     الإنقاذ • تحويل  تخفيض  من  و/أو  والمطلوبات  الخاصة  الأموال  قيمة 
رأسماليةالمطلوبات   أدوات  القيمة  .  إلى  تخفيض  آلية  لقيمة تكمن  كلّي  أو  تخفيض  زئي   بإ راء 

 المطلوبات )بما في ذلك الفائدة حيث ينطبق(.  عناصر الأموال الخاصة و 
 إعادة رسملة المصرف من خلال مستثمرين  دد.  •
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 أخرى.  مؤسسةتحويل بعض أو كامل مو ودات المصرف وحقوقه ومطلوباته الى  •
 نقل ملكية المصرف الى مصرف آخر.   •

 إ راء دمج مع مصرف آخر •
  المختصللة   الهيئةالصللادر عن   الوضللعإصلللاح  كما هو محدّد في قرار    المصللرف  وضللعإصلللاح  أدوات    تُطَبَّق -

 .من هذا القانون  7وفقا  لما نصّت عليه المادة    بخصوص كل مصرف
 

 المصرف  وضعإصلاح   المبادئ العامة التي ترعى عملية  : 14المادة 
 : المصرف وضع إصلاحفي معرض تطبيق عملية التالية   ئالمباد تسري 
 ،  1المحددة في الملحق رق   تراتبية الأموال الخاصة والدائنين   ىتُراع -
  ضلللللمن المرتبة الواحدة للأموال الخاصلللللة على أسلللللاس تناسلللللبي    ،تمتصّ الأموال الخاصلللللة كامل الخسلللللائر أولا   -

 .  1الترتير المبيّن في الملحق رق   وفقو 
وفق الترتير المبيّن في  للمطلوبات   ضمن المرتبة الواحدةعلى أساس تناسبي  يمتصّ دائنو المصرف الخسائر   -

     .1الملحق رق  
 .)مبدأ التساوي( 1الواحدة وفقا  للملحق رق   المرتبة  يُعامَل بالتساوي الدائنون من ضمن  -
 . )مبدأ التساوي(   1يُعامَل بالتساوي المساهمون من ضمن المرتبة الواحدة وفقا  للملحق رق   -
 تجري حماية المودعين المؤمنين بحدود المبلغ المضمون من قبل المؤسسة الو نية لضمان الودائع. -
المرتبلة الواحلدة    ضللللللللللللللمن  من  اللدائنون   يكون   لا  القلانون،  هلذا  من 3  الملادة  في  الملذكورة مع الأهلداف    تملاشلللللللللللللليلا -

 في،  المصرف وضع  إصلاح، نتيجة تطبيق أدوات  1الواحدة وفق الملحق رق     المرتبة ضمن من ون والمساهم
دائن  للفيها  يتبيّن    . في الظروف التيالمصلللرف  تصلللفية حال في  المفترضلللة  وضلللعيته    دون  ما مالية  وضلللعية

وضلعيته المالية المفترضلة في حال   دون هي    المصلرف  وضلع  إصللاح  عندمسلاه  أن وضلعيته المالية  للأو  /و
    أو المسلللللاهمين و/يمكن للدائنين    القانون،  هذا  سلللللياق في  الوضلللللع  صللللللاحإ  قراراتخاذ قرار التصلللللفية بدلا من 

ثلاثة     هذا القانون ضلللللللمن مهلة أقصلللللللاها من  29المحكمة الخاصلللللللة المذكورة في المادة    الىتقدي  مرا عات  
  قرّر ت  المسلللاه ،  أو/والحالات التي تُثبت فيها أحقية الدائن   في.  الوضلللع  إصللللاحمن تاريخ نشلللر قرار    أشلللهر

 .  دفعهالمصرف   من  وتطلر  التعويض قيمة  الخاصة المحكمة
إلى أدوات رأسللللللللللمالية(    المطلوباتو/أو تحويل    القيمةتخفيض  )bail-in   الداخلي  الإنقاذ  اسللللللللللتخدام   حال في -

    المودع   مفهوم "سعلى ودائع العملاء على أسلللللللاهذه الأداة  تُطبّق  ،  المصلللللللرف  وضلللللللع  إصللللللللاح  أدوات  كإحدى
   الواحد"

 موالكفاية الأل  الدنيا  الحدودبمتطلبات  متقيّدا    يصللبح المصللرف  حتى  المصللرف وضللع  إصلللاح  أدواتتُسللتخدم   -
 .الخاصة
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شللللار في الملحق رق  التخفيض أو التحويل إلى أدوات رأسللللمالية كما هو مُ آلية  من   تُسللللتثنى بعض المطلوبات -
 ،)المطلوبات المستثناة( 1

  عتمادات خارج الميزانية  ومنها المتعلقة بالكفالات والإ  المطلوبات المحتملةإلتزامات المصلللرف المرتبطة ب تُلغى -
 .  هاءلقاوتحرّر الضمانات النقدية المقدمة    إضافيةوتكاليف   حيث أمكن دون مخا ر

، في حال و ودها، كمطلوبات غير المتبقية  ذات الصلللللللللة  وتعتبر المطلوبات  المالية  المشللللللللتقات  عقود  تُفسللللللللخ -
 .  ، إذا امكن دون مخا ر وتكاليف إضافيةمضمونة

     .المؤقتةتجري تسوية أو مقاصة  ميع الحسابات   -
  الهوامش أو  /الضللمانات النقدية وو   من داخل الميزانية(  أي التسللهيلاتالمموّلة )  التسللهيلات  بين  يجري التقاص -

هذه  لمعطاة كضمانة لقاء ا  القيمة العادلة للأدوات المالية )سندات، أسه ، إلخ، في حال و ودها(أو  /والنقدية  
قابلة للتنفيذ قانونا    تقاصشلللرط و ود اتفاقية  و   التسلللهيلاتهذه  من   المسلللتعملبحدود المبلغ  وذلك    ،التسلللهيلات

. أما المبالغ التي تتجاوز المبلغ  32وشللللللللرط اسللللللللتيفاء معايير المقاصللللللللة وفقا للمعيار المحاسللللللللبي الدولي رق  
 .  المصرف  وضع  إصلاح، فتخضع لعملية  تالتسهيلامن   المستعمل

 
 " الإصلاح قيد" وضعية من الخروج: 15المادة 
مع نسلخة عنه إلى لجنة الرقابة على المصلارف، يطلر فيه المصلرفية العليا  إلى الهيئة     لباالمصلرف    يرسلل -

 .منها  للخروج  تهويبرّر فيه أهليّ   "الإصلاح  قيد"  وضعية منالخروج  
بما في ذلك وضللللع    ،"الإصلللللاح  قيد"  وضللللعيةمن   هلخرو أهلية المصللللرف  تُقيّ  لجنة الرقابة على المصللللارف   -

ضلمن   وضلعه  إصللاحوتقيّده بالقوانين والأنظمة وبالأحكام المذكورة في قرار    المصلرف وقدرته على الاسلتمرار
ضلللمن المصلللرفية العليا  الهيئة  لجنة الرقابة على المصلللارف توصللليتها بهذا الشللللن إلى  ترسلللل المهل المحدّدة.  
 .تاريخ اكتمال الطلر، على ان لا تزيد عن شهر من فترة زمنية معقولة

، بالاستناد إلى توصية لجنة الرقابة، ما إذا كان يجوز للمصرف المعني الخروج  المصرفية العليا  الهيئة  تقرّر   -
نشر  قرار في السجل التجاري، ويُ هذا السجّل  يُ وتبلّغ هذا المصرف بخرو ه منها.   " الإصلاح  قيد "  وضعية     من

 واسعة الإنتشار في لبنان وعلى الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان. في الجريدة الرسمية وفي  ريدة 
 

 المصرفية العليا   الهيئة  صلاحيات: الخامسالباب  
 

 المصرفية العليا الهيئة  : صلاحيات 16المادة 
على  كلّا  ها  صلاحياتالهيئة  هذه  تُمارس  على المصرف و   السيطرةصلاحية  المصرفية العليا  الهيئة    لدى   يكون  -

مجلس    أو دائنيه أو  وضعه  إصلاح  يت    لذيا  المصرف  موافقة مساهميمن دون حا ة إلى    ،مجتمعةحدة أو  
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خاصة أن لا يرتبط قرار الهيئة بموافقة أي سلطة  وبصورة  ،  أو اي  رف مقابل آخر  إدارته أو إدارته العليا
   اخرى.

 ما يلي:  المصرفية العليا الهيئة  تشمل صلاحيات  -
 هذا القانون.  من  8الباب ، وفقا لأحكام  في الحالات التي يتناسر فيها ذلك تعيين مدير مؤقت،  •
 القيام بذلك. الطلر من المصرف أو  أو الإدارة العليا /إقالة أو استبدال أعضاء مجلس الإدارة و  •
 .  من المصرف القيام بذلك  أو الطلر  غير تنفيذي تعيين عضو مجلس إدارة أو أكثر مستقلّ  •
 . أو الإدارة العليا/مجلس الإدارة والإعتراض على تعيين أعضاء  دد في  •
 .  لكل مصرف دوريا  ثّةالمحد/المعدّة المصرف  وضع إصلاح  خطة على الموافقة •
المصرف، بما فيها على سبيل المثال    وضع  إصلاحالتدابير الضرورية لإزالة العوائق أمام إمكانية    فرض •

 لا الحصر:  
المصرفطال ❖ من  في    لر  مشاركاته  الحصر  لا  المثال  سبيل  على  منها  أصول،  يبيع  أن 

 الخارج. 
 الطلر من المصرف أن يحدّ من، أو أن يوقف بعض العمليات وأنشطة العمل القائمة.  ❖
القانونية أو التشغيلية، بما فيها على سبيل المثال لا هيكليته    الطلر من المصرف تغيير  ❖

 ة الملكية. يالحصر إعادة تنظي  هيكل 
 . عند الحا ة تها، واتخاذ قرار بشلن مدّ المصرف  وضع إصلاح بعمليةالبدء  •
 .وضعال  إصلاحتدابير وأدوات    تطبيق  المصرف علىفرض  •
الودائع(، أو تعديل قيمة    أدوات تعديل أ ل استحقاق   • الدين وغيرها من مطلوبات المصرف )بما فيها 

أو  /أو الأصل المتوّ بة على هذه الأدوات والمطلوبات الأخرى أو تاريخ استحقاق الفائدة و  /الفائدة و 
   . الأصل عند الحا ة

تعليق التداول بالأدوات الرأسمالية المدر ة والمصدرة من المصرف، حيث ينطبق و/أو تل يل متطلبات   •
 . المر ع المختصّ بعد التنسيق مع   للسوق   الإفصاح

  لقائمةالقانونية ا  الا راءات  مفاعيل  ووقفلمدة شهرين    (Moratorium)  المؤقت   مبدأ التعليق    فرض •
 أشهر كحدّ أقصى عند الضرورة.   8لمدّة  وذلك والمستقبلية

وفق الأحكام    وضعه  إصلاح   يت    الذي   مصرفلخدمات أساسية لمطالبة أ راف ثالثة بالإستمرار في تقدي    •
 . المصرف  وضع إصلاحوالشروط القائمة قبل 

باتفاقيات إيجار تمويلي    المتعلقةحظر تنفيذ البنود التعاقدية    خلال  من  المبكر  الانهاء  لحقوق   تعليق  فرض •
  تقاص  إ راءب    وضعه  إصلاح   يت  الذي  أو خدمات أو ترخيص، والتي تسمح للطرف المقابل للمصرف  

 . المصرف  عوض إصلاحأو إنهاء هذه العقود إثر البدء بعملية   تزاماتلالإ   دفع  تسريعأو 
 .  يام أ  3مدّة  المالية لعقود با  المتعلقةيجر ألّا يتجاوز تعليق حقوق الإنهاء المبكر  
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، وذلك  وضعه  إصلاح  يت    الذيتُحفَظ حقوق الإنهاء المُبكر التي يتمتّع بها الطرف المقابل ضدّ المصرف  
 التعليق. قبل أو بعد فترة  المصرف  وضع  إصلاحغير مرتبط بالبدء بعملية  تعثر في حال حصول أي 

أو توزيع غيرها من الأرباح الرأسمالية عليه ، وأي  الأدوات الرأسمالية لحملة  دفع أي أنصبة أرباح  حظر •
للادارة  لمدراء، غير المخصصات الأساسية التي تدفع  اكبار  لأعضاء مجلس الإدارة و نوع من المدفوعات  

 .  العليا 
، من المساهمين وأعضاء وأنصبة الأرباحالمتغّيرة  استر اع أموال، بما فيه استر اع المخصصات    فرض •

 .  وضعهإصلاح   يت  لدى مصرف  كبار المدراء  مجلس الإدارة و 
شطر المصرف المعني من لائحة المصارف لمصرف لبنان وفقا للحالات المحددة في هذا القانون، ومن   •

 من هذا القانون.  24لجنة تصفية وفقا للمادة أو  ثّ  تعيين مصفّ  
أو  / برفع دعوى أمام المحاك  اللبنانية المختصة ومؤقت المصرف أو المدير ال الطلر من  رفع دعوى أو   •

الإدارة  و دارة  الإمجلس  في  أعضاء  و   المساهمينكبار    أي محكمة أ نبية مختصة في بلدان أخرى، ضدّ 
في السنوات  لدى المصرف المعني    مناصبه   ا شغلو   الذين،  بة قار الم  ومفوضي  بالتوقيع  ين مفوّضو العليا  
  تورطب  للإشتباه   منطقية  أسباب في حال و ود    وذلك ،  الوضع   إصلاح ر  االسابقة لتاريخ صدور قر   العشر

 .  زائي  أو  مدني  رم   في الأشخاص هؤلاء من أي
 من هذا القانون(.  25)كما تحدّده المادة تصفية في حال التصفية ال لجنة  /للمصفّيتعليمات   إعطاء •

لأسباب    ، بعد الحصول على تقرير من لجنة الرقابة على المصارف، أن تقرر المصرفية العليا  لهيئة  ل يجوز   -
  المصرف   تقيي   عمليةإعادة ،  المستقلالمقيّ  أ راه  الذي   التقيي  تاريخ ب وقائعية أخطاء  كشفب مرتبطة مشروعة
  ومعقولة.معجّلة  ضمن مهلة زمنية  مستقل آخر،  مقيّ   أو    عينه  المستقلالمقيّ   عبر  كلّي،   زئي أو  بشكل  

 ملزمة. نهائية و الثاني  التقيي  تكون نتائج  
العليا  لهيئة  ليجوز   - اعتماد  المصرفية  الدائنين  مبدأ  العدم  بمعاملة  القاضي  الواحدة  من ضمن  العام  المرتبة 

إذا  ، وذلك فقط  المو بةلأسباب  ل شرح شفاف  تحديد الحالات التي ل  يطبّق فيها هذا المبدأ و مع  ،  بالتساوي 
المنفعة لتلمين  ككلّ أو    المصرفي  القطاع المحتمل لتعثّر مصرف على    التلثير   حتواءلا  ي ضرور ارتلت أن الأمر  

  .ككل لصالح الدائنين   القصوى 
من أدوات    لأي تخفيض في القيمة و/أو لغيره عملية عكسية،  زئية أو كلّية،    أن تجري     ختصةالم  للهيئةيجوز   -

  مطلوباتأن تقرر زيادة قيمة  المصرفية العليا  لهيئة  ل ، يجوز  ةفي هذه الحالعند الحا ة.  ،  إصلاح الوضع 
.  المصرف  وضع  إصلاح من أدوات لغيره للتخفيض و/أو تخضع    أن    يجرلا أو المساهمين التي  / والدائنين 

   . تراتبية الأموال الخاصة والدائنين()  1 رق   لملحقا  بحسرالعكسية   العملية تت  
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    لجنة الرقابة على المصارف   صلاحيات :  السادس الباب  

  
  المصرف  وضع إصلاح  لجنة الرقابة على المصارف في سياق عملية صلاحيات: 17المادة 
 . لجنة الرقابة على المصارف   رقابةتحت  وضعه إصلاح يت  الذييبقى المصرف   -
  هذا  أحكام أخرى في   بمو ر المصارف الممنوحة الى لجنة الرقابة على  والمسؤوليات  صلاحياتال ضافة  إلى إ -

 لجنة الرقابة على المصارف بما يلي:  تقوم  قوانين أخرى، بمو ر و  القانون 
 

 لتقيي  المصرف. إعداد تقيي  مؤقت حول المصرف و/أو تكليف مقي  مستقل  •
 حيث يلزم. ،  التقيي حول نتائج  المصرفية العليا لهيئة اإلى  تقرير   ارسال •
  واقتراح  وضعه إصلاح أو  المصرف   تصفية ينبغي  إذا  ما حول المصرفية العليا   الهيئة  الىتوصية  ارسال •

 . اعتمادها الوا ر  المصرف  وضع إصلاح أدوات  فيها بما  ،اللازمة التدابير 
التقيّد  حول  المصرفية العليا  تقارير دورية إلى الهيئة    ارسال و   المصرف   وضع  إصلاح عملية  تطبيق    متابعة  •

 .  الوضع  إصلاحقرار عدم التقيّد ب و 
المساهمين الجدد والأعضاء المعيّنين في مجلس الإدارة و/أو الإدارة العليا    وملاءمةإ راء تقيي  لأهلية   •

 .وضعه إصلاح يت  الذي  للمصرف 
 عند الحا ة.المصرفية العليا  الهيئةإلى  أي ملاحظاتوارسال مرا عة تقارير المدير المؤقت   •
 .العلياالمصرفية الى الهيئة وارسالها  كل مصرفل الوضع إصلاحخطة  اعداد  •

المصارف - على  الرقابة  لجنة  الحا ة،  تصدر  وفق  تطبيق  حسن    بهدف ضمان  تقنية  ومتطلبات   تعليمات، 
 وفق هذا القانون.  صلاحياتها ومسؤولياتها

إلى   - الوصول  المصارف  على  الرقابة  للجنة  عملية  كل  يحقّ  لتطبيق  الضرورية    وضع  إصلاحالمعلومات 
 هذا القانون. وفق  ومسؤولياتهاصلاحياتها وممارسة  المصرف 

 
 

 المصرفية العليا السابع: التعاون مع الهيئة    الباب
 

 المصرفية العليا : تعاون مختلف الأطراف مع الهيئة  18المادة 
الهيئة - مع  يتعاون  أن  العليا  يجر  الضمان   وكلّ من    المصرفية  هيئات  مراقبة  ولجنة  المالية    هيئة الأسواق 

الرقابة على المصارف  لبنان ولجنة  العقاري   ومصرف  التجاري والسجل  والمؤسسة    وشركة ميدكلير  والسجل 
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ويت  التنسيق مع وزارة المالية في   هذا القانون أحكام معنية بتطبيق أ راف أخرى الو نية لضمان الودائع وأي 
 . كل ما تراه الهيئة ضروريا  

، ضمن المهلة التي تحدّدها هذه الأخيرة، بما يلزم  المصرفية العليا يقوم كلّ من الأ راف أعلاه بتزويد الهيئة   -
 من معطيات وتوصيات وموافقات. 

المركزي لمصرف لبنان، تماشيا  مع مهامه، بشلن قضايا الاستقرار    المجلسَ   المصرفية العلياتستشير الهيئة   -
 المالي التي قد تنشل. 

 ضمن مهلة تحدّدها هذه الهيئة.   المصرفية العلياالمجلس المركزي لمصرف لبنان توصيته إلى الهيئة  يرسل -
 

 : المدير المؤقّت الثامنالباب  
 

 : تعيين المدير المؤقّت19المادة 
مديرا  مؤقتا  لفترة زمنية محدّدة مسبقا  وقابلة للتجديد    مناسبا،  ارتلت ذلك  ، اذا ماالهيئة المصرفية العليا  تعيّن  -

قبل   إدارة شؤون  الهيئة  هذه  من  فيها صلاحيات  بما  موسّعة،  أو  تفوّضه صلاحيات محدّدة  أن  لها  ويجوز 
وصلاحيات مجلس الإدارة و/أو المساهمين. يمارس المدير المؤقت أي    وضعه  إصلاح  يت    الذيالمصرف  

،  الذي يحدّد   المصرفية العلياخطي من الهيئة    قرارعلى أساس    وضع المصرف  بإصلاح   صلاحية متعلقة  
وا باته تجاه الهيئة  و   مدّة تعيينهبالنسبة الى كلّ مصرف، صلاحيات  المدير المؤقت ونطاق عمله ومهامه و 

 .  المصرفية العليا 
في السجل التجاري، وينشر في الجريدة   المصرفية العليايسجّل قرار تعيين المدير المؤقت الصادر عن الهيئة   -

 الرسمية وفي  ريدة واسعة الإنتشار في لبنان وعلى الموقع الإلكتروني لمصرف لبنان. 
 المؤقت. يتحمّل المصرف المعني مخصصات المدير   -
في أي وقت كان، ويمكنها تعيين  المؤقت  ، إقالة المدير  ضروريا  ، إذا ما ارتلت ذلك  المصرفية العلياللهيئة   -

 من ولايته.ية بديل له للفترة المتبقّ 
 
 

  المدير المؤقّت مؤهلات  : 20المادة 
 

 على المدير المؤقّت: 
المالي، مع خبرة إدارية ومعرفة  و سنوات في المجالَين المصرفي   عشر  واسعة لا تقلّ عنمهنية  أن يتمتّع بخبرة   -

 بالقوانين والأنظمة المالية والمصرفية المرعية الإ راء.  معمّقة
 . وضعه  إصلاح يت   الذيأن يكون مستقلا  عن المصرف  -
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 تشمل معايير الإستقلالية ما يلي:
 في السنتين السابقتين لتعيينه. من المساهمين في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به  أن لا يكون  •
أن لا يكون قد شغل في السنتين السابقتين لتعيينه منصر عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة العليا   •

 أو مستشار في المصرف أو المؤسسات المرتبطة به. 
أو من   • المرتبطة بهأن لا يكون مقترضا من المصرف  دولار    ألف  100باكثر من     المؤسسات 

 .اميركي
 دولار أميركي( لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به. الف   100)أكثر من    مودعا أن لا يكون  •
مع  مساه  أو عضو في مجلس الإدارة أو  الرابعة  أن لا يكون له علاقة قربى وصولا الى الدر ة   •

 الادارة العليا لدى المصرف أو المؤسسات المرتبطة به. 
 أي معايير أخرى قد تؤثر سلبا  على استقلاليته بشكل مباشر أو غير مباشر.  •

)بشكل مباشر    بها أو علاقة  في حال شارك المصرف في عملية ما، وتبيّن أن للمدير المؤقت مصلحة أساسية -
 .  المصرفية العليا إ راء هذه العملية فقط بعد موافقة خطية مسبقة من الهيئة  يمكن ،  أو غير مباشر( 

تضارب  عدم  ان يفصح إلى الهيئة المصرفية العليا عن و ود مصلحة أو علاقة تتعارض مع مبدأ الاستقلالية و  -
 إقالته. صلاحية  المصرفية العليا للهيئة يكون امتنع عن الإفصاح كما هو مطلوب،  المصالح وفي حال 

 
 ومسؤولياته  : صلاحيات المدير المؤقّت 21المادة 
  نطاق  يحدّد  الذي   الخطيّ   القرار   في  المصرفية العليا   الهيئةالتي تمنحه إيّاها    صلاحياتال المؤقت    مدير ليمارس ا -

 .  مهامهو  هعمل
للمدير   - مقيدة  المؤقت  يكون  غير  المحاسبية    علىسيطرة  ودفاتره  وأصوله  ومكاتبه  المعني  المصرف  أملاك 

 وله أيضا  حق الوصول إلى كل المعلومات الضرورية لممارسة مهامه.  وسجلاته الأخرى،
 .  ، وأن يعيّن بديلا  له  و/أو الموظفين المسؤولين قيل أيّا  من المدراءالمؤقت أن يُ من صلاحية المدير  -
مع نسخة عنه   ، المصرفية العليالهيئة االى تقرير  برفع، على الأقل فصليا  وعند الحا ة  يقوم المدير المؤقت، -

وخطة العمل الوا ر    ع المصرف المعنياوضأالعمل المنجز وتطوّر    حول  ،الى لجنة الرقابة على المصارف
تقريرا     المصرفية العليالهيئة  االى    يرفعوفي حال استمرّت صعوبات المصرف،  إضافة الى ذلك،  .  استكمالها

المصرف    تحسين وضعوأهميتها، فضلا عن التدابير الإضافية التي من شلنها    مصدرهاو يحدّد  بيعة العوائق  
 المعني. 

لجنة الرقابة على ، مع نسلللللللللخة عنه الى    المصلللللللللرفية العليالهيئة  اتقرير الى   رفع  يتوّ ر على المدير المؤقت -
 .    تعيينه  مدّة  خلال  حصولهله   يتبينسوء ممارسة   المصارف، حول أي
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 : عملية التصفية التاسعالباب    
 

 أهداف التصفية : 22المادة 
 الى أقصى حدّ بالنسبة الى الدائنين ككلّ.  قيمة المنفعة الإستقرار المالي وتحسين تجري عملية التصفية بهدف حماية 

وفي   لأي مصرف.الذاتية التصفية  بتقرير المتعلقة  7/11/1991تاريخ  110من القانون رق   17تطبق احكام المادة 
لى الهيئة المصرفية العليا يظهر من خلاله تغطية  إ حال قرر المصرف إ راء تصفية ذاتية، ينبغي أن يتقدم بطلر 

 المو ودات لجميع الالتزامات. 
 

 : قرار الشطب المؤدي الى التصفية 23المادة 
، إذا  المصرفَ من لائحة المصارف لمصرف لبنان  المصرفية العليا   في الحالتَين المبيّنَتين أدناه، تشطر الهيئة -

 :  ما ارتلت ذلك مناسبا  
الرقابة على المصارف   ياتقييمإثر استلام تقريرا    :المصرف   عوض   إصلاح   بعملية  البدء   قبل -1   ، من لجنة 

من    المصرف  إعادة تلهيل   وعدم إمكانية  التعثرإحتمال    وأ  لتعثر ا   معاييريوصي بالتصفية على أساس  
يعطي المصرف حق الادلاء بلي دفوع او إظهار حقائق    ، على انالمصرف  وضع  إصلاحخلال تدابير  

في مدة أقصاها    العلياالهيئة المصرفية  امام    و اهة  المقدم وذلك معززة بمستندات ثبوتية تناقض التقرير  
 . يوما   15

 : المصرف   وضع إصلاحعملية  ببدء البعد وقت في أي  -2
  تعثرهإحتمال    و أ  المصرف   تعثريخلُص الى  من لجنة الرقابة على المصارف    يا استلام تقريرا تقييمإثر   -أ

   أو،   المصرف وضع  إصلاحبالرغ  من محاولة إعادة تلهيله بواسطة تدابير  
 المدير المؤقت يسلّط الضوء على ضرورة تصفية المصرف المعني. استلام تقريرا من  إثر   -ب

من قانون النقد والتسليف اللبناني. وتنطبق في هذه الحالة    209و  208و  140لى المواد إ يستند قرار الشطر   -
وفقا     على أن تت  تصفيته  من قانون النقد والتسليف ويُعتَبَر المصرف المعني قيد التصفية  141المادة  أحكام  

 لأحكام التصفية الواردة في هذا القانون.  
 ، بعد قرار الشطر، بتعيين مصفّ  أو لجنة تصفية، تبعا  لحج  المصرف قيد التصفية.    ختصةتقوم الهيئة الم -
الباب  حصرا   تطبّق   - أخرى    9أحكام  وأنظمة  قوانين  أي  مكان  وتحلّ  التصفية  عملية  على  القانون  هذا  من 

 تتعارض مع مضمونها. 
" إلى  انر اسمه، خاصة  في قيد التصفيةعلى المصرف، متى بات قيد التصفية، أن يستخدم دوما  عبارة " -

 مراسلاته مع الغير، وذلك حتى انتهاء عملية التصفية.  
أيّا من  بلن  و ود أسباب منطقية للإشتباه  ل  الشطر والبدء بعملية التصفية، وفي حابعد تاريخ صدور قرار   -

و  المساهمين  و كبار  الإدارة  مجلس  العلياأعضاء  ال  الإدارة  ومفوضي  بالتوقيع  شغلوا  مراقبة  والمفوّضين  الذين 
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تورط في   رم  تاريخ صدور قرار الشطر، مالسابقة ل  العشر في السنوات  لدى المصرف قيد التصفية  مناصبه   
 : المصرفية العليا ، يتعيّن على المصّفي/لجنة التصفية و/أو الهيئة مدني أو  زائي 

  و/أو اي محكمة أ نبية مختصة في بلدان أخرى   ملاحقة هؤلاء الأشخاص أمام المحاك  اللبنانية المختصة •
 و  ؛والأنظمة المرعية الإ راء بمو ر القوانين ة   زائيمدنية و/أو  لما يترتّر عليه  من مسؤولية  

مؤقت على  ميع الأموال المنقولة وغير المنقولة في لبنان والخارج العائدة لهؤلاء    احتيا ي  فرض حجز •
من هذا    29ليها في المادة  إ شار  إلى أن تصدر المحكمة الخاصة )المُ الأشخاص. يبقى الحجز ساريا  

 القانون( حكما مبرما بهذا الخصوص.  
 

التي    الحقوق أعلاه موضع التنفيذ، يعتبر الأشخاص المذكورين أعلاه متنازلين عن    ئينيوضع أيّ من الإ رابعد أن  
 مُنحت له  بمو ر أحكام قانون السرية المصرفية، في حال و ودها. 

 
المعنيين من  المؤقت سينفّذ، وبناء لطلر المصفّي/لجنة التصفية، يتوّ ر على  الاحتيا ي  في حال كان الحجز  

و  المساهمين  مجلس  كبار  العليا    دارة الإأعضاء  الوالادارة  ومفوضي  بالتوقيع  يزودوا  بةقار موالمفوّضين  أن   ،
أيام عمل من  لر المصفّي/لجنة التصفية، بلائحة كاملة ومفصّلة    عشرةالمصفّي/لجنة التصفية، في غضون  

تحت  ائلة يملكونها،  التي  والخارج  لبنان  في  المنقولة  وغير  المنقولة  الأموال  وعقوبة   بجميع  الجزائية    الملاحقة 
 .  مع و وب تسلي  المطلوب منه  أشهر ثلاثةالسجن لمدة 

 
/لجنة تصفية 24المادة   : تعيين مصفٍّ

  خمسلللللة لجنة تصلللللفية من ، ضلللللمن ثلاثين يوما من صلللللدور قرار الشلللللطر، مصلللللفّ  أو   المصلللللرفية العليان الهيئة  عيّ تُ 
 حج  المصرف المعني، على أن تضّ  هذه اللجنة:    بحسرأعضاء،  

 عضوا يمثّل الدائنين •
 عضوا يمثّل المساهمين   •
 في الشؤون المصرفية أو الماليةخبيرا   •
 خبيرا قانونيا •
 أو ممثلا يعيّنه هذا الرئيس  المؤسسة الو نية لضمان الودائعرئيس   •

 
الرئيس الأعمال  مارسلجنة وتحدّد صللللللاحياته. يهذه الرئيسلللللا لمن بين هؤلاء الأعضلللللاء    المصلللللرفية العلياتعيّن الهيئة  

اليومية المتعلقة بعملية التصلفية، باسلتثناء إ راء أي اتفاقية تسلوية أو أي عملية بيع أو تصلفية لأصلول المصلرف التي  
يُتّخذ القرار بشلللللللنها من قبل لجنة التصللللللفية والتي تصللللللبح نافذة فقط بعد الاسللللللتحصللللللال على موافقة خطية من الهيئة  

 .المصرفية العليا
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( من اعضائها. تُتّخذ قراراتها بلكثرية أعضائها. يقوم الرئيس بتمثيل  2تنعقد لجنة التصفية عند  لر رئيسها أو إثنين )

 أمام الغير، عند الحا ة.    اللجنة
بديلا ضمن    المصرفية العلياالهيئة  في حال حصل شغور في تكوين اللجنة )وفاة، استقالة، ظروف صحية،...( تعيّن  

 . يوما   15 مهلة معقولة لا تتجاوز 
 أي عضو في لجنة التصفية:  /المصفّييُشترط في   -

النزاهة والكفاءة والاستقلالية  معايير  أن يتمتّع بالمؤهّلات المطلوبة وفقا  للممارسات الفُضلى، سيّما لجهة   •
 . ل اختصاصهوالخبرة المهنية في مجا

أن لا يكون له أيّ ارتباط أو علاقة من أي نوع، مهنية أو شخصية، قد تعرّضه لتضارب في المصالح أو   •
 تؤثر بلي شكل كان على استقلاليته وقراره خلال تلدية المهام الموكلة إليه. 

دولار أميركي( لدى المصرف أو المؤسسات  المرتبطة  الف  100  )أكثر من  مودعا  أن لا يكون مقترضا أو   •
 به. 

العليا أو مستشارا   لدى المصرف المعني    الإدارة أو    ةدار الإ أن لا يكون عضوا  حاليا  أو سابقا  في مجلس   •
 . لتعيينه السابقتين   السنتين في وذلك المرتبطة به،  المؤسساتقيد التصفية أو اي من 

 . أ رى تدقيقا  لحسابات المصرف قيد التصفية، خلال السنتَين السابقتَين لقرار الشطر أن لا يكون قد  •
 أن لا يكون له علاقة قربى من الدر ة الرابعة مع أي مساه  او عضو مجلس إدارة.  •
 

 ينشر قرار تعيين المصفّي/لجنة التصفية في الجريدة الرسمية. -
 

 دور وصلاحيات المصفّي/لجنة التصفية : 25المادة 
خطة تصفية تتضمن  دولا زمنيا منظّما مع مهلة زمنية   المصرفية العليا ا  الهيئةيرفع المصفّي/لجنة التصفية إلى  -

معقولة ومحدّدة للخطوات اللازمة لبيع مو ودات المصرف وتوزيع حصيلتها وفق تراتبية الأموال الخاصة والدائنين  
وتراقر تنفيذها وتتخذ التدابير    على هذه الخطة  المصللللللللللللرفية العليا  الهيئة. توافق  1المشللللللللللللار اليها في الملحق رق  

 اللازمة في حال حصول أي تلخير.
يتصللرف المصللفّي/لجنة التصللفية بحسللن نيّة وبالحيطة اللازمة والعناية الوا بة من أ ل اسللتكمال عملية التصللفية    -

 ضمن المهلة الموافق عليها.
 :  ينبغي أن   -

تحت اشلراف    المصلرفية العليا  الهيئة  لالممنوحة اليه من قبالصللاحيات  المصلفي/لجنة التصلفية   يمارس •
ويعود إلى الهئية مسلللبقا  في كل ما يتعلق بالعمليات التي تتضلللمن مخا ر إضلللافية أو تسلللييل    الهيئةهذه  

 .  مو ودات بمبالغ كبيرة أو خسائر كبيرة 
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 .دفعالو نية لضمان الودائع في عملية ال  المؤسسةالمصفي/لجنة التصفية    يساعد •
لجنة التصللفية مكان مجلس إدارة المصللرف المعني وإدارته العليا في  ميع القرارات، بعد  /المصللفي  يحلّ   •

 .المصرفية العلياموافقة خطية من الهيئة  
أو تقيي   مسللللللتقلين إ راء    مقيّمين من  يطلرأو  للمصللللللرف المعني    تقيي    المصللللللفي/لجنة التصللللللفية    يجري  •

 سابق عند الحا ة.  تقيي   تحديث  
حول تقدّم عملية التصلللللفية لدى    المصلللللرفية العليا  الهيئة  تقارير دورية إلىالمصلللللفي/لجنة التصلللللفية   يرفع •

هذه  تطلبها  اضللللافية  رير أو معلومات اأي تق، ضللللمن مهلة تحددها الهيئة،  بتقدي    يقوم المصللللرف المعني و 
 .  الهيئة

 حقّ الوصول إلى كافة المعلومات اللازمة لممارسة مهامه. يكون لدى المصفي/لجنة التصفية   •
 

 في عملية التصفية  التراتبية: 26المادة 
امتصلللاص الخسلللائر من قبل المسلللاهمين والدائنين في عملية التصلللفية وفقا  للمرتبة المحددة في الملحق رق  يجري   -

ضلللمن المرتبة الواحدة من الأموال أسلللاس تناسلللبي   أن يتّ  ذلك على على  ،"الدائنينو تراتبية الأموال الخاصلللة    " 1
 الخاصة وضمن المرتبة الواحدة من المطلوبات.  

 .)مبدأ التساوي( 1الواحدة وفقا  للملحق رق   المرتبة  يُعامَل بالتساوي الدائنون من ضمن  -
 . )مبدأ التساوي(   1يُعامَل بالتساوي المساهمون من ضمن المرتبة الواحدة وفقا  للملحق رق   -
 على ودائع العملاء.    الواحد"  لمودع"ا  مفهوميطبق   -
 من هذا القانون.  14وفق الشروط المشار إليها في المادة    الحسابات المدينة والحسابات الدائنة  بينيجري التقاص   -
وتحرّر  اضلللللللللللللللافيللة    وتكلفللة  حيللث امكن دون مخللا ر  المحتملللة  المطلوبللاتبلل   المرتبطللة  المصللللللللللللللرف  إلتزامللات تُلغى -

 .  ءهاالضمانات النقدية المقدمة لقا
، في المتبقية  ذات الصللة  وتعتبر المطلوبات  اضلافية  وتكلفة حيث امكن دون مخا ر  المالية  المشلتقات  عقود  تُفسلخ -

 حال و ودها، كمطلوبات غير مضمونة.  
 

 : مطالبات الدائنين والمودعين 27المادة 
على الدائنين )باستثناء المودعين( أن يصرّحوا عن ديونه  وحقوقه  إلى المصفّي/لجنة التصفية ضمن ثلاثة   -

 أشهر من نشر قرار تعيين المصفّي/لجنة التصفية في الجريدة الرسمية تحت  ائلة سقوط حقّه  بالمطالبة بها. 
 ضمن  يحفظ المصرف قيد التصفية حقّ المودعين بالوصول الى المعلومات المتعلقة بطبيعة وقيمة ودائعه    -
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 : دور المؤسسة الوطنية لضمان الودائع في عملية التصفية 28المادة 
في حال تصفية مصرف وفقا لأحكام هذا القانون، تقوم المؤسسة الو نية لضمان الودائع بتغطية المبلغ المضمون كما  

 وتعديلاته.    9/5/1967تاريخ  67/ 28هو محدد في القانون رق  
 

 : المحكمة الخاصة 29المادة 
بإنشاء محكمة خاصة في بيروت    ةالمتعلق  7/11/1991تاريخ   110من القانون رق    15ق أحكام المادة  تطبّ  -

بين دائن )بما فيه المودع( والمصلللللفّي/لجنة التصلللللفية حول دَين  ينشلللللل  صللللللاحية حلّ أي نزاع ولهذه المحكمة 
 قيد التصفية.لمصرف  على ا

تُحللال أي مطللالبللة عللالقللة أمللام محكمللة الللدر للة الأولى اللبنللانيللة تتعلق بنزاع قللائ  بين دائن )بمللا فيلله المودع(   -
والمصللرف المعني، ول  يصللدر قرار نهائي بشلللنها، إداريا  إلى المحكمة الخاصللة في غضللون شللهر من تعيين  

 المصفّي/لجنة التصفية.  
 هذا القانون.المؤقت المشار إليه في   الاحتيا ي  القضايا المتعلقة بالحجزتنظر المحكمة الخاصة في  ميع  -
ضع  يوما  من تاريخ صدور الحك  النهائي، لا تخ   30باستثناء الطعن أمام محكمة الإستئناف اللبنانية في مهلة   -

 القانونية أو القضائية، عادية كانت أو غير عادية.   ق من  رق المرا عةقرارات المحكمة الخاصة لأي  ر 
 

 : تمويل عملية التصفية30المادة 
 عملية التصفية.  ميع المصاريف المتعلقة بيتحمّل المصرف قيد التصفية  

 
 : أحكام متفرّقة لعاشرالباب ا

 
 الإسلامي   التمويل خصائص  : 31المادة 

للشريعة الإسلامية وأحكام القانون  تُطبّق أحكام هذا القانون على المصارف الإسلامية بما لا يتعارض مع المبادئ العامة  
 والتعامي  ذات الصلة.  2004شباط   11تاريخ  575رق  

يكون مصرف لبنان المر ع المختص بإصدار التو يهات العامة المتعلقة بتراتبية الأموال الخاصة والدائنين )المشار  
 ( لدى المصارف الإسلامية. 1اليها في الملحق رق  

 
   ختصة إمكانية الطعن بقرارات الهيئة المعدم  : 32 المادة

الطعن القانونية أو القضائية،  المرا عة أو  ق من  رق  أي  ر   المصرفية العليا لا تقبل القرارات الصادرة عن الهيئة  
 عادية كانت أو غير عادية.  
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  دون   ،الخاصلللللللللللة المحكمة  إلى  المسلللللللللللاهمين وأ  الدائنين من  المرا عات فيها  بما،  الإ لاق  على  اتمرا ع أي  حولت لا
 .الوضع  إصلاح  قرار  تطبيق

 
 عمل ال عرقلة سير عدم التقيّد بأحكام هذا القانون أو  : 33 المادة

مرة الحد الأدنى للأ ور في لبنان، كل  300تقل عن   لا ة المصلللللللللرفية العليا على انئتقدر قيمتها الهيغرامة ل  تتعرّض
أو الملدير المؤقلت في معرض    ختصللللللللللللللةبطريقلة أخرى عملل الهيئلة المعرقلل  تأو  لحكلام هلذا القلانون  بل فورا  قيلّد  تتلا     هلة

الجهة الصللللللالحة التي تقرّر ما إذا هناك عدم تقيّد بلحكام هذا القانون أو   المصللللللرفية العلياالهيئة  تكون  امهما.  مهتلدية  
 تطبيق هذا القانون.المتعلقة بتخصّص حصيلة هذه الغرامة لتغطية مصاريف الهيئة  عرقلة لسير العمل كما 

 
 : التعاون عبر الحدود34المادة 

في البلد المضيف ومع الهيئة الرقابية في  أو   الأم   البلد مع الهيئة المختصة في    المصرفية العلياتتواصل وتتعاون الهيئة  
 . تطبيق هذا القانون بخصوص   للجمهورومات غير متاحة عبر تبادل معلفي البلد المضيف أو  الأم  البلد 

 
 القانونية الحصانة : 35المادة 

  قيّمين والمصفّي/لجنة التصفية والمالمؤقت لجنة الرقابة على المصارف والمدير  و  المصرفية العليا لا تترتّر على الهيئة
وأي مفوض مراقبة يجري تدقيقا في الحسابات   التي يتعاقدون معها  الخار ية  والجهاتوشركائه  في عقد شراكة   المستقلين

القانون، كما وعلى  والموظفين في المؤسسات أعلاه    الأعضاء  تطلبه لجنة الرقابة على المصارف بشلن تطبيق هذا 
الحاليين(  اوممثليه أو  صلاحياته   )السابقين  ممارسة  خلال  حصل  إغفال  أو  عمل  أي  بخصوص  مسؤولية  أي   ،

أن العمل أو الإغفال ل  يحصل عن حسن نية  صدر حك  مبرم يثبت  ومسؤولياته  الملحوظة في هذا القانون، إلا إذا  
التعويض عن كلفة الدعاوى القانونية    المصرفية العليا  الهيئةتتكبّد  أو أنه ناتج عن احتيال أو إهمال فادح من قبله .  

وتتكبّد لجنة الرقابة على المصارف التعويض عن    فيها أو ممثليها  الموظفينالمُقامة ضدّها أو ضدّ أيّ من أعضائها أو  
 أو ممثليها.   فيها الموظفين كلفة الدعاوى القانونية المُقامة ضدّها أو ضدّ أيّ من أعضائها أو 

حسن نية بقرارات الهيئة    عن  تقيده  نتيجة   وضعه  إصلاح  يت   الذي ولا تترتر أي مسؤولية على موظفي المصرف  
    . ضده    ترفعوه  بالتالي محميون من أي إ راء قضائي أو دعوى . المصرفية العليا 

  
 : قانون السرية المصرفية 36المادة 

ت المصرفيةلأغراض  السرية  تُرفع  القانون،  هذا  الم  كلّيا  طبيق  الهيئة  لبنان    ختصةأمام  الرقابة على  ومصرف  ولجنة 
وشركائه   المستقلين  قيّمين  والموالمؤسسة الو نية لضمان الودائع  والمصفّي/لجنة التصفية  المؤقت  المصارف والمدير  
يجري تدقيقا في الحسابات تطلبه لجنة الرقابة  مراقبة  وأي مفوض    معها  يتعاقدون   التي  الخار ية  جهاتفي عقد شراكة وال 



 

27 
 

  الهيئةارتلت  فقط إذا  كما وتُرفع السرية المصرفية كلّيا أمام  هات أخرى  على المصارف بشلن تطبيق هذا القانون.  
 ضرورة لذلك ولأسباب مشروعة متعلقة بتطبيق هذا القانون.  المصرفية العليا 

  
 : سريان القانون 37المادة 

كلّ من "قانون إعادة التوازن للنظام المالي في  ويعدل وفقا  لمضمون  نشره في الجريدة الرسمية    لدىيسري هذا القانون  
إقرار  )لبنان" و"القانون المتعلّق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية"   فور 

 .صدور أي منهما أو كلاهماو 
 

 وأنظمة أخرى : مدى تطبيق قوانين 38المادة 
 العام.  النظامتندرج في إ ار  التيهذا القانون  حكامَ أ المصلحة العامة  رّرتُب -
يُطبّق هذا القانون حصلللرا  في الحالات والأوضلللاع المذكورة في أحكامه، وتحلّ أحكامه مكان أحكام أي قوانين   -

 أو أنظمة أخرى تتعارض مع مضمونه مثل:  
 اللبناني. البرية  قانون التجارة  •
 قانون النقد والتسليف اللبناني.  •
 قانون المو بات والعقود اللبناني. •
)إخضاع المصارف التي تتوقّف عن الدفع لأحكام   1/1967/ 16تاريخ    2/67القانون رق    •

 خاصة(.  
)تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء   5/1967/ 9تاريخ    28/67القانون رق    •

 مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية(.  
 )إصلاح الوضع المصرفي(.  7/11/1991تاريخ   110القانون رق   •

 
  في نشر هذا القانون  قبل تاريخ بالمتطلبات الإحترازية الدنياالتعامل مع المصارف غير المتقيّدة  : 39المادة 
   الرسمية   الجريدة
 يتعيّن على المصارف كافة أن تكون قد استوفت ما يلي:  -

على ان تعتبر مو ودات    تاريخ صدور القانون من    اعتبارا    المطبّقة  الخاصة  لأموالل  الدنيا  الحدودمتطلبات   •
المصارف لدى مصرف لبنان ضمن القيمة الدفترية قبل اي مؤونات للخسائر المحتملة للإيداعات لدى  

اعتبار نسبة الخسارة  صافي القيمة بعد  وتعتبر التوظيفات في سندات اليوروبوند على اساس   مصرف لبنان  
   .مصرف لبنان  التي يحددهاالمتوقعة 
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على ان تعتبر مو ودات المصارف لدى مصرف لبنان ضمن الاستحقاقات    لسيولةالحدود الدنيا ل  متطلبات •
مع إعادة ترتير استحقاقات الودائع من قبل المصرف إلى حين صدور قانون التوازن للنظام المالي    الدفترية

 من هذا القانون.  37المنصوص عنه في المادة 
يصار إلى تعديل هذه المتطلبات الإحترازية وفقا  لمضمون قانون إعادة التوازن للنظام المالي في لبنان  

 فور صدوره. و من هذا القانون  37المنصوص عنه في المادة 
أعلاه، أن تعالج     بالمتطلبات  متقيّدة غير  التي حدّدتها لجنة الرقابة على المصارف كمصارف    المصارف على   -

 :  ريق عن مخالفاتها
  في  الرسمية  الجريدة   في  القانون   هذا  نشر  تاريخ  من  الأكثر  على  شهرين  مهلة  ضمنأموال خاصة    ضخّ  •

 . الخاصة  لأموالل الدنيا   الحدودمتطلبات  ب  التقيّد عدم  حال
ضمن مهلة شهرين على الأكثر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في حال    سيولتها  زيادة •

 .  لسيولةل  الحدود الدنيا  بمتطلبات عدم التقيّد 
  شطبه من لائحة المصارف لمصرف لبنان   المصرفية العليافي حال ل  يتقيّد المصرف بما ورد أعلاه، يتعيّن على الهيئة  

تاسع  تجري تصفية المصرف وفقا لأحكام الباب ال بعد الحصول على تقرير من لجنة الرقابة على المصارف على أن  
 من هذا القانون. 

يوما  من تاريخ نشر   45خلال  قيدةتالميصار الى احالة تقرير لجنة الرقابة على المصارف عن  ميع المصارف غير 
 هذا القانون في الجريدة الرسمية
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  1الملحق رقم  -

   والدائنين الخاصة  الأموال تراتبية   
 

ينطبق الترتيب أدناه لجهة امتصاص الخسائر، بغضّ النظر عن أي من الأحكام ذات الصلة المذكورة في العقود أو في أوراق الشروط 
 المتعلقة بالأدوات الرأسمالية والمطلوبات القائمة.  

 

 
 لجهة امتصاص الخسائرالمعتمدة المرتبة 

 
 العنصر      

 
 

 
 المدة 
 

 

I-  الأموال الخاصة 
 الأسه  العادية )بما فيها العلاوات( والأدوات الرأسمالية الأخرى المدر ة ضمن حقوق حمَلَة الأسه  العادية  1

 المقدّمات النقدية المدر ة ضمن حقوق حمَلَة الأسه  العادية  1

2  
 المقدّمات النقدية المدر ة ضمن الأموال الخاصة الأساسية الإضافية 

 
2 

 
الأساسية   الخاصة  الأموال  المدر ة ضمن  الأخرى  الرأسمالية  والأدوات  العلاوات(  فيها  )بما  التفضيلية  الأسه  

 الإضافية

3 
 
 الأسه  التفضيلية )بما فيها العلاوات( والأدوات الرأسمالية الأخرى المدر ة ضمن الأموال الخاصة المساندة 

3 
 

 المدر ة ضمن الأموال الخاصة المساندة الديون المرؤوسة 
 

II- المطلوبات 

4  
 الديون المرؤوسة غير المقبولة ضمن الأموال الخاصة

5 
  أزواجهمنواب المدراء العامين و /ومسررررررراعديكبار المسررررررراهمين وأعضررررررراء مجلس الإدارة والمدراء العامين   ودائع

 وأولادهم
 

6 

المصرف   أفراد سندات يصدرها  ويمكلها 
وغير   ومؤسسات المالي  القطاع  من 

مرتبطة   غير  أو  مرتبطة  المالي، 
  بالمصرف

 )باستثناء الأموال الجديدة(* غير المضمونة  المطلوبات
 

6 

القطلاع الملالي   مؤسللللللللللللللسللللللللللللللات مطلوبلات
 المرتبطة وغير المرتبطة
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  نقدية  إيداعات  عبر  أو  الخارج  من  واردة  تحاويل  عبر  استلامها  تم    أنه  أثبت  التي  الأجنبية  بالعملات  الأموال  هي   الجديدة  الأموال  *

 .2019 الأول تشرين 30 تاريخ بعد

 
 

 

 
 

 
 لجهة امتصاص الخسائرالمعتمدة المرتبة 

 
 العنصر      

 
 

 
 المدة 
 

 

  

6 

 
  لمؤسساتداخل الميزانية العائدة    الودائع  

عن عقود    النلللاشللللللللللللللئلللةو   القطلللاع الملللالي  
بصلللللفتها  المؤسلللللسلللللات   إئتمانية بين تلك  
 عملائهاالوسيط المالي و 

6 
)باسلتثناء    مطلوبات أخرى غير مضلمونة

 (ودائع العملاء

 *)باستثناء ودائع العملاء بالليرة اللبنانية والأموال الجديدة(غير المؤمنة/غير المحمية ودائع العملاء  7
 المؤمنة/المحميةودائع العملاء  8
8 III- المستثناة    المطلوبات 

 المؤسسة الو نية لضمان الودائعو الصندوق الو ني للضمان الإ تماعي في المصارف العائدة لكلّ من  الودائع  

 .1961نيسان   18تفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية تاريخ  الخاضعة لاالسفارات الأ نبية ودائع   
 .الجهاتهذه لا تشمل الاستثناءات موظفي 

يكون لاحكامها الأولوية على أحكام   اتفاقياتت/معاهداإذا كانت محمية بيمية والدولية لالمنظمات العربية والإقودائع   
  هذا القانون 

 المدفوعات المتوّ بة لموظفي المصرف  

   )المعلوماتية، الإيجار...(المدفوعات المتوّ بة لموردي الخدمات الأساسية   
 بةالضرائر المتو ّ   

 ة **الأموال الجديد طبق ين لا
 ودائع العملاء بالليرة اللبنانية   ينطبق  لا


